
5 / 1

482386 ‐ ما حم استثمار أموال الناس ف العقارات بنسبة من رأس المال ومماطلة من أراد الخروج

من الشركة؟

السؤال

بعض الأشخاص يودعون أموالهم لدى لأستثمرها لهم ف بناء العقارات وبيعها مقابل أرباح تحتسب كل سنتين كنسبة من رأس

المال، ف واقع الأمر هذه النسبة لم تتغير، عل الرغم من تغير الأسعار العقارات وحدوث قفزات هائلة ف أسعار العقارات،

وبالتال حدوث تضحم لرأس المال، لم أعط أياً من المودعين أى نسبة من هذا التضخم، وظلت رؤوس أموالهم كما ه، كما

لم تزدد الأرباح بأى مقدار عل مدار أكثر من عشر سنوات تضاعفت فيها أسعار العقارات عدة مرات، حاول المودعون أن

يجادلوا ف هذا النظام، وعدم رضائهم عن هذا الوضع، إلا أنهم لم يجدوا من أذتاً صاغية، ولم ألتفت إل شواهم مطلقاً،

عندما يئسوا طالبوا يإسترداد أموالهم إلا إنن رفضت، ومن وافقت له وافقت بعد مض سنتان من مطالبته، ولم أصرف له

سوى النسبة المحددة سلفاً، وغير المعترف بها من ناحيتهم، يتهمن هؤلاء بتضييع حقوقهم، وأكل مالهم، وحبس مالهم،

وينعتونن بالظالم لهم ولنفس، ويخوفونن بعاقبة تلك الممارسات. فما رأى الشرع فيما أصنعه، علماً بأن هذه فلسفة السوق

والمعاملات المالية السارية ف مجتمع رجال الأعمال؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يجوز استثمار أموال الناس ف بناء العقارات وبيعها، مقابل نسبة من الأرباح، ولا يجوز أن يون الاتفاق عل نسبة من رأس

المال.

ويشترط أيضا: عدم ضمان رأس المال، فإذا حصلت خسارة بغير تعدٍّ منك أو تفريط، تحمل الجميع الخسارة بقدر أموالهم.

وإذا كان الربح نسبة من رأس المال، مع ضمان رأس المال، كان قرضا ربويا ف الحقيقة، وليس شركة.

ثانيا:

إذا كان الربح نسبة من رأس المال، فسدت الشركة.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/482386/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/482386/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
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قال ابن قدامة رحمه اله: " مت جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة , أو جعل مع نصيبه دراهم , مثل أن يشترط لنفسه

جزءا وعشرة دراهم , بطلت الشركة.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم عل إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه

.(23 /5) "من "المغن وأبو ثور وأصحاب الرأي " انته , والشافع دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاع

وجاء ف "المعايير الشرعية"، ص 198: " **لا يجوز أن تشتمل شروط الشركة أو أسس توزيع أرباحها عل أي نص أو شرط

.الربح، فإن وقع كان العقد باطلا احتمال قطع الاشتراك ف يؤدي إل

.شترط لأحد الشركاء مبلغ محدد من الربح أو نسبة من رأس المال" انتهلا يجوز أن ي**

ثالثا:

إذا فسدت الشركة، فهناك خلاف بين الفقهاء فيما يترتب عل ذلك ف توزيع الربح والخسارة.

فمنهم من قال: إن لصاحب المال الربح كله، والخسارة عليه، وللعامل‐الذي هو أنت‐ أجرة المثل.

ومنهم من قال: بل الربح يقسم بينهما كمضاربة المثل.

وينظر: جواب السؤال رقم: (325367 ).

والأرجح هو القول الثان، وأن الربح يقسم بينهما كمضاربة المثل، فينظر كم يأخذ الناس ف مثل هذه الشركات، 40% أو

.ون للمستثمرين الباقون لك ذلك، وي50% أو غير ذلك، في

وعليه؛ فلا عبرة باتفاقك السابق معهم، وإنما تنظر ف أرباح السنوات الماضية جميعا، فيون لك منها ما يأخذه المضاربون ك

40% أو 50% ويون باق الأرباح للمستثمرين، يوزع عليهم؛ كل بحسب رأس ماله.

رابعا:

إذا طلب المستثمر الخروج من الشركة، صحيحةً كانت أو فاسدة، وجب تلبية طلبه إلا أن تون الشركة مقيدة بوقت كسنة أو

ستة أشهر، ولا يجوز تأخيره عن المدة المتفق عليها. أو كان الأمر يحتاج إل وقت لتنضيد المال، (أي تسييله) كأن يون

العقار يحتاج إل وقت للبيع، فينتظر إل بيعه، أو يعط نصيبه من العقار ويتول هو بيعه.

وذلك أن الشركة عقد جائز غير لازم، فلل طرف إنهاؤها ولو دون رضا الآخر.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/325367
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وجاء ف "المعايير الشرعية"، ص 199: "يحق لأي من الشركاء الفسخ (الانسحاب من الشركة) بعلم بقية الشركاء، وإعطاؤه

نصيبه من الشركة، ولا يستلزم ذلك فسخ الشركة فيما بين الباقين. كما يجوز أن يتعهد الشركاء تعهداً ملزماً لهم ببقاء الشركة

مدة معينة، ويجوز ف هذه الحالة الاتفاق عل إنهائها قبل انتهاء مدتها...

تنته الشركة بانتهاء مدتها، أو قبل ذلك باتفاق الشركاء، أو بالتنضيض الحقيق للموجودات ف حال المشاركة بصفقة معينة،

كما تنته الشركة بالتنضيض الحم، ويعتبر كما لو أن الشركة القائمة قد انتهت وبدئ بشركة جديدة، حيث إن الموجودات

الت لم يتم بيعها بالتنضيض الحقيق، وتم تقويمها بالتنضيض الحم، تون قيمتها ه رأس مال للشركة الجديدة.

وإذا كانت التصفية بانتهاء المدة فإنه يتم بيع بقية البضاعة الموجودات بالسعر المتاح ف السوق، وتستخدم حصيلة تصفية

:النحو الآت الشركة عل

أ‐ دفع تاليف التصفية.

ب‐ أداء الالتزامات المالية من إجمال موجودات الشركة.

ج‐ تقسيم باق الموجودات بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم ف رأس المال، وإذا لم تف الموجودات لاسترداد رأس

.المال، فإنها تقسم بينهم بالنسبة والتناسب (قسمة غرماء) " انته

خامسا:

عدم الاستجابة لطلب الشركاء ف تعديل الربح، أو ف الخروج من الشركة، وتأخير رد المال إليهم: ظلم محرم، وكان عليك إما

تعديل العقد، أو فض الشركة معهم والتعجيل برد رأس المال والربح.

وأما الاستمرار مع عدم رضاهم، فهذا غصب لأموالهم بالباطل، وظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة.

وقد قال اله تعال: ياايها الَّذِين آمنُوا  تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل ا انْ تَونَ تجارةً عن تَراضٍ منْم و تَقْتُلُوا انْفُسم انَّ

اله كانَ بِم رحيما النساء/29

وقال رسول اله صل اله عليه وسلم:

 من اقْتَطَع حق امرِئٍ مسلم بِيمينه، فَقَدْ اوجب اله لَه النَّار، وحرم علَيه الْجنَّةَ .

فَقَال لَه رجل: وانْ كانَ شَيىا يسيرا يا رسول اله؟

قَال:  وانْ قَضيبا من اراكٍ   رواه مسلم (137) من حديث أب أمامة، رض اله عنه.
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قضيب من أراك: هو عود السواك!!

وقال رسول اله صل اله عليه وسلم:

 من كانَت لَه مظْلَمةٌ خيه من عرضه او شَء، فَلْيتَحلَّلْه منْه اليوم، قَبل انْ لا يونَ دِينَار ولا دِرهم، انْ كانَ لَه عمل صالح اخذَ

منْه بِقَدْرِ مظْلَمته، وانْ لَم تَن لَه حسنَات اخذَ من سيِىاتِ صاحبِه فَحمل علَيه  رواه البخاري (2449) من حديث أب هريرة،

رض اله عنه.

وقال رسول اله صل اله عليه وسلم:

اتَدْرونَ ما الْمفْلس؟ .

قَالُوا: الْمفْلس فينَا من  دِرهم لَه و متَاعَ.

مفَكَ دسذَا، وه الم لكاذَا، وه قَذَفذَا، وه قَدْ شَتَم تايو ،اةزَكو ،اميصو ،ةَبِص ةاميالْق موي تاي تما نم سفْلنَّ الْما  :فَقَال

ماهخَطَاي نذَ مخا هلَيا عم قْضنْ يا لقَب نَاتُهسح تينْ فَنفَا ،هنَاتسح نذَا مهو ،هنَاتسح نذَا مه َطعذَا، فَيه برضذَا، وه

فَطُرِحت علَيه، ثُم طُرِح ف النَّارِ رواه مسلم (2581) من حديث أب هريرة، رض اله عنه.

ولا يغرنك إمهال اله لك، وإملاؤه لك ف المال والعرض الزائل؛ فإن اله عز وجل شديد العقاب؛ وقد قال رسول اله صل اله

عليه وسلم:

 انَّ اله عز وجل يمل للظَّالم، فَاذَا اخَذَه لَم يفْلتْه، ثُم قَرا : وكذَلكَ اخْذُ ربِكَ، اذَا اخَذَ الْقُرى وه ظَالمةٌ انَّ اخْذَه اليم شَدِيدٌ  

 رواه البخاري (4686)، ومسلم (2583) من حديث أب موس الأشعري، رض اله عنه.

ولا عبرة بون هذا الظلم أو التعامل المحرم شائعا بين الناس، فإن شيوع الظلم لا يبيحه؛ وكم من منرات شاعت بين الأمم

من قبلنا، فانت سببا ف سخط اله عليها، وإحلال عقوبته وناله بهم؛

 انُواتَدُونَ * كعانُوا يكا ووصا عكَ بِمذَل ميرم ناب يسعو اۇودانِ دسل َلع يلائرسا نب نوا مفَرك الَّذِين نلُع :ه تعالقال ال

يتَنَاهونَ عن منْرٍ فَعلُوه لَبِىس ما كانُوا يفْعلُونَ  المائدة/79-78

قال رسول اله صل اله عليه وسلم:

لَكَ، ثُم لحي  نَّهفَا نَعا تَصعْ مه ودال ذَا، اتَّقا هي :قُولفَي ،لجالر َلْقي لجانَ الرك أنَّه يلائرإس نب َلع النَّقْص خَلا دم لإنَّ أو 

يلْقَاه من الغَدِ وهو علَ حاله، فَلا يمنَعه ذلكَ انْ يونَ أكيلَه وشَريبه وقَعيدَه، فَلَما فَعلُوا ذلكَ ضرب اله قُلُوب بعضهِم بِبعضٍ .
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ننَ عوتَنَاهانُوا لا يتَدُونَ كعانُوا يكا ووصا عكَ بِمذَل ميرم ناب يسعو اۇدانِ دسل َلع رائيلسا نب نوا مفَرك الَّذِين نلُع :قَال ثُم

منْرٍ فَعلُوه لَبِىس ما كانُوا يفْعلُونَ تَرى كثيرا منْهم يتَولَّونَ الَّذِين كفَروا لَبِىس ما قَدَّمت لَهم انْفُسهم ‐ الَ قوله ‐ فاسقُونَ

[المائدة: 78 ‐ 81].

 ثُم قَال: ( كلا، واله لَتَأمرنَّ بالمعروفِ، ولَتَنْهۇنَّ عن المنْرِ، ولَتَأخُذُنَّ علَ يدِ الظَّالم، ولَتَأطرنَّه علَ الحق أطْرا، ولَتَقْصرنَّه

علَ الحق قَصرا، او لَيضرِبن اله بقُلُوبِ بعضم علَ بعضٍ، ثُم ليلْعننم كما لَعنَهم ) رواه ابو داود (4336)، والترمذي

(3048)، وقال: حديث حسن.

َلْقا لَوةٌ * ويرصب هنَفْس َلانُ عنْسا له عز وجل: بنفسه بصيرة، وكل يسأل عن نفسه يوم القيامة. قال ال والإنسان عل

معاذِيره القيامة/14-15، وقال تعال:  انْ كل من ف السماواتِ وارضِ ا آت الرحمن عبدًا * لَقَدْ احصاهم وعدَّهم عدا *

وكلُّهم آتيه يوم الْقيامة فَردا  مريم/95-93.

فاحمد اله يا عبد اله أن وفقك للسؤال عن ذلك البلاء والظلم الذي فشا فيم، وكم من الناس من لا يسأل ولا يبال؛ واسأله أن

يوفقك للتوبة النصوح، ورد المظالم إل أهلها، والتحلل منهم عل أن حبست عنهم حقوقهم كل هذا الزمان، حت ولو رددتها

كاملة لهم، فمطلك لهم وتأخير تسليم الحقوق ظلم بمفرده؛ فيف لو بخستهم حقوقهم مع ذلك؟! فبادر برد الحقول إل أهلها من

ما ذكرنا لك، وأعطهم أرباحهم الت الآن؛ رأس المال لمن طلبه، وربحه. ومن لم يطلب رأس ماله، فصحح معاملتك معهم، عل

استحقوها عن المدة الماضية.

واله أعلم.


